 حذرت وزارة حقوق الإنسان بشدة من الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في محافظة تعز،  بالقصف الصاروخي والطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة ضد الأعيان المدنية والسكان،  وفرض حصار جائر على المدينة،  ومنع دخول الدواء والغذاء،  معتبرةً ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،  وقد يشكل جرائم حرب.  مشيراً إلى استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء،  ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من (٣٤٦) مدنياً،  واستهداف أكثر من (٨٥) منزلاً ومنشأة مدنية،  بالإضافة إلى تفجير تسعة منازل وتدميرها بشكل كلي.  بمعدل قذيفة كل خمس دقائق تقريباً،  ومناطق في مشرعة وحدنان والمناطق الغربية لمدينة تعز،  والاستيلاء على (١٥) سيارة إسعاف،  من تلقي الخدمات العلاجية. وفيما يتعلق بالإجراءات العدوانية وتشديد الحصار على مدينة تعز: أوضح معالي وزير حقوق الإنسان أن المليشيات الانقلابية قطعت وفجّرت الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة والخارجة منها،  وأغلقت سبعة منافذ كانت تربط المدينة بالمناطق أو المحافظات المجاورة،  التي تربط محافظة تعز بمدينة عدن،  وما ترتب على ذلك من توقف وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والغاز المنزلي والمشتقات النفطية.  كما أوقفت إمداد المدينة بمياه الشرب،  إلى جانب غيرها من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني. وعن جهود وزارة حقوق الإنسان إزاء تلك الانتهاكات،  جدد معالي الوزير مشدل محمد التأكيد على أن وزارته تواصل رصد وتوثيق ما ترتكبه المليشيات الانقلابية من انتهاكات في محافظة تعز والمحافظات الأخرى.  ومنها مطار عدن الدولي،  الذي تعرض للقصف الصاروخي للمرة السادسة يوم أمس الأربعاء،  ومطار الريان الذي استُهدف مرتين في وقت سابق،  معتبراً هذا العدوان انتهاكاً جسيماً يرقى إلى جرائم حرب،  وأكد أن خطورة استهداف المطارات تستوجب المساءلة الجنائية،  وتعميق معاناة المواطنين. ومن هذا المنطلق،  تؤكد وزارة حقوق الإنسان أن إعلان مليشيات الحوثي مسؤوليتها عن هذه الهجمات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليات قانونية وإنسانية وأخلاقية،  تستوجب منه التعامل مع هذه المليشيات كمنظمة إرهابية،  ودعم إجراءات الدولة في حماية المدنيين من خطر هذه المليشيات. وتدعو الوزارة منظمة الطيران المدني الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الاعتداءات ودعم الجهود التي تقوم بها الدولة في العمل على ضمان المساءلة الجنائية لكل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بتنفيذها.
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